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٢٠٨١١-٠٤    ٢٢٠١٠٤    ٢٢٠١٠٤(A) 
*٠ ٤ ٢ ٠ ٨ ١ ١ *

تقرير مرحلي مقدم من الأمـين العـام بشـأن التوصيـات الـتي أعدتهـا بعثـة 
  مجلس الأمن الموفدة إلى وسط أفريقيا 

مقدمة   أولا -
يقــدم هــــذا التقريـــر عمـــلا بالبيـــان الرئاســـي الصـــادر في ٢٥ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٣  - ١
) الـذي طلـب فيـه مجلـس الأمـن مـني أن أقـــدم تقريــرا مرحلــيا عــن تنفيــذ  S/PRST/ ٢٠٠٣/١٢)
) المؤرخــة  S/ التوصيـات الـتي قدمتـها بعثـة مجلـس الأمـن الموفـدة إلى وسـط أفريقيـــا (٢٠٠٣/٦٥٣

١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
ويستعرض التقرير حالـة تنفيـذ التوصيـات الـتي قدمتـها بعثـة مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـق  - ٢

بجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي والمؤتمر الدولي بشأن منطقة البحيرات الكبرى. 
  

جمهورية الكونغو الديمقراطية(١)   ثانيا -
أشارت بعثة مجلس الأمـن، الـتي زارت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في مطلـع شـهر  - ٣
حزيران/يونيه ٢٠٠٣، في تقريرها إلى أنها آثـرت التركـيز علـى عـدد محـدود مـن المسـائل الـتي 
تستوجب الاهتمام العاجل. وتتضمن هذه المسائل تنصيب الحكومة الانتقالية وتشـكيل جيـش 
وطني موحد؛ والحالة السائدة في بونيا وشمـال كيفـو؛ وضـرورة ممارسـة بلـدان المنطقـة نفوذهـا 

الإيجابي بشأن الحالة السائدة؛ ووضع حد للإفلات من العقاب. 
وفي هذا الصدد، أوصت البعثة مجلس الأمـن بـأن يكـون جـاهزا للتعـهد بتقـديم دعمـه  - ٤
ــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة بحلـــول  التــام للحكومــة الانتقاليــة الــتي يُزمــع تشــكيلها في جمهوري

 __________
نوقشت التطورات التي استجدت في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ زيارة بعثة مجلس الأمن في التقرير الرابع  (١)
) المـؤرخ  S/ عشر الذي قدمه الأمين العام بشأن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (٢٠٠٣/١٠٩٨

١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 
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ـــع  ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ وبمناشـدة الجـهات المانحـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف تقـديم جمي
المساعدات الممكنة لإعمار البلد، بما في ذلك تشـكيل قـوات مسـلحة وأجـهزة شـرطة موحـدة 
وقادرة. وبالنسبة للحالة السائدة في إيتوري، أوصت البعثة مجلس الأمن، لدى تحديده التدابـير 
الرامية إلى إعادة إحـلال السـلام في بونيـا وتوطيـده ودفـع العمليـة السياسـية في إيتـوري قدمـا، 
بأن يأخذ في اعتباره القيود السوقية الشديدة التي سـتعاني منـها أي قـوة دوليـة وشـيوع غيـاب 
القـانون والعنـف، إلى جـانب التقـارير الـواردة عـن إمـدادات الأسـلحة الـتي تدخـــل البلــد مــن 
مصادر خارجية. كما أوصت البعثة مجلس الأمن بممارسة مزيـد مـن الضغـط علـى الأطـراف، 
داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي جميع أنحاء المنطقة على السواء، للعمل على منح بعثـة 
الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة الضمانـات اللازمـة الـتي تكفـل لهـا الاضطـلاع 
بأنشطة التحقق. وفي ما يخص حالة حقوق الإنسان، أوصت البعثة مجلس الأمـن بـأن ينظـر في 
الخطـوات العمليـة الـتي يمكـن اتخاذهـا لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب في جمهوريـة الكونغــو 
الديمقراطيـة. وأخـذا منـها في الاعتبـار الصلـة القائمـة بـين اسـتغلال مـــوارد جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيـة بشـكل غـير مشـروع وتواصـل الصـراع، أوصـت البعثـة مجلـس الأمـن بـــأن يكــون 
جاهزا للنظر بعناية في التوصيــات الـتي سـيقدمها فريـق الخـبراء المعـني بالاسـتغلال غـير القـانوني 
للموارد الطبيعية وغيرها من الثروات بجمهورية الكونغو الديمقراطية في ما كان في ذلك الحـين 

تقريره القادم، ولاتخاذ إجراءات بناء عليها. 
 

إنشاء المؤسسات الانتقالية 
في ٣٠ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٣، الــذي صــادف الذكــرى الســنوية الثالثــة والأربعــين  - ٥
لاسـتقلال البلـد، وقـع الرئيـس كـابيلا مرسـوما عـين بموجبـه أعضـــاء الحكومــة الانتقاليــة الــتي 
ضمت ٣٦ وزيرا و ٢٥ نائبا للوزراء أتـوا مـن الجـهات والكيانـات الثمانيـة الـتي شـاركت في 
الحوار بين الأطراف الكونغولية. وتسلم جميع الوزراء ونواب الوزراء الجدد مهامـهم رسميـا في 
الفترة الممتدة بين يومي ١٨ و ٢٤ تموز/يوليه، وفي ٢٤ تمــوز/يوليـه، عقـد مجلـس الـوزراء أول 
جلسة له برئاسة الرئيس كابيلا. وفي ٨ آب/أغسطس، اعتمـد مجلـس الـوزراء مجموعـة شـاملة 
من أهداف السياسة العامة، من بينها إزالة جميع العوائـق الـتي تحـول دون إنشـاء شـبكة إذاعيـة 
وصحفيـة وتلفزيونيـة وطنيـة؛ وتشـكيل جيـش وطـني متكـامل وقـوة شـــرطة وطنيــة متكاملــة؛ 
ومواءمـة الرسـوم الجمركيـة والضرائـب؛ والعمـل بسـرعة علـى تشـكيل وحـدات متكاملـة مــن 
الشرطة الوطنية الكونغولية والقوات المسـلحة الجديـدة التابعـة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
ونشرها في إيتوري. وفي ٦ أيلول/سبتمبر، اعتمد مجلس الوزراء سلسلة مـن مشـاريع المراسـيم 

تتعلق بتنظيم الحكومة ومختلف الوزارات والأمانة العامة للحكومة وسير أعمالها. 
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وتقلدت الجمعية الوطنيـة الـتي تضـم ٥٠٠ عضـو ومجلـس الشـيوخ الـذي يضـم ١٢٠  - ٦
عضوا سلطتيهما رسميا في كينشاسا في ٢٢ آب/أغسـطس. ومنذئـذ، اعتمـد المجلسـان التابعـان 
لمجلس النواب الانتقـالي نظامـهما الداخلـي. وبـدأت الجمعيـة الوطنيـة دورتهـا العاديـة الأولى في 
٦ تشرين الأول/أكتوبر. وفي ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت الحكومـة الانتقاليـة البرنـامج 
الشامل الذي ستنفذه في الفترة الانتقالية، الـذي أقرتـه الجمعيـة الوطنيـة في ١٨ كـانون الأول/ 
ـــى طريقــة الانتخابــات  ديسـمبر، إضافـة إلى وضـع توصيـات بشـأن إدخـال عـدة تعديـلات عل
وإدارة الشركات العامة. وفي ١٦ كانون الأول/ديسمبر، اعتمد مجلـس الـوزراء عـدة مراسـيم 
ذات صلـة بتشـكيل لجنـة لـترع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، وهيئـة وطنيـة تعـنى بــترع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبتمويل عمليـة نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج 
وإدارتها، وبتشكيل وحدة شرطة متكاملـة في كينشاسـا، وباللجنـة الانتخابيـة المسـتقلة. وعلـى 
ـــه، وفي  الرغـم مـن إحـراز بعـض التقـدم، اتسـم اعتمـاد التشـريعات اللازمـة ببـطء نسـبي. وعلي
٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، بـدأ مجلـس النـواب الانتقـــالي دورة اســتثنائية لإنجــاز الأعمــال 

المتأخرة التي تعوق النظر في التشريعات الرئيسية اللازمة للفترة الانتقالية واعتمادها. 
وفي ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، دعا ممثلي الخاص إلى عقـد أول اجتمـاع في كينشاسـا  - ٧
للجنـة الدوليـة لدعـم العمليـة الانتقاليـة الـتي منذئـذ تعقـد اجتماعـات منتظمـة. وتضـــم اللجنــة 
دبلوماسيين مقرهم كينشاسا ويمثلون الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمـن واللجنـة الثلاثيـة 
التابعة للاتحاد الأفريقي (جنوب أفريقيا وزامبيا وموزامبيق) وأنغـولا وبلجيكـا وغـابون وكنـدا 
والاتحــاد الأفريقــي والاتحــاد الأوروبي. وفي اجتمــاع عقــد بــين اللجنــة والرئيــس كــــابيلا في 
١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، اتفقت جميع الأطراف على أنه في الوقت الذي ينبغي فيـه للمعنيـين 
الكونغوليين الرئيسيين في الحكومة الانتقاليـة تـولي زمـام عمليـة السـلام وقيادتهـا، تقـدم اللجنـة 
الدولية المساعدة والدعم أثناء المرحلة الانتقالية. وفي هذا الصدد، كـان للمشـورة الـتي قدمتـها 
اللجنة وتدخلــها في الوقـت المناسـب دور رئيسـي في كسـر الجمـود الـذي سـاد بـين الأطـراف 

بشأن مسائل عدة أثناء العملية التي أفضت إلى تشكيل المؤسسات الانتقالية. 
 

إيتوري 
في ٢٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، اعتمـد مجلـس الأمـن القـرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣) الــذي أذن  - ٨
فيه، بموجب الفصل السابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، بنشـر لـواء مـن بعثـة الأمـم المتحـدة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية في إيتوري. وفي ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، اضطلعت هـذه البعثـة 
بالمسؤوليات التي نقلت إليها من قوة الطوارئ المؤقتـة المتعـددة الجنسـيات الـتي انسـحبت تمامـا 
من المنطقة بحلول ١٥ أيلــول/سـبتمبر. واعتبـارا مـن ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، شـرعت بعثـة 
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الأمـم المتحـدة في إنفـاذ سياسـة إخـلاء المنـاطق مـــن الســلاح الــتي اعتمدتهــا الإدارة المؤقتــة في 
إيتوري، وذلك عن طريق تنفيذ عمليات تطويق وبحث في بونيا والمناطق المحيطة بها بغية إعـادة 

الشعور بالأمن في البلدة والسيطرة على الفصائل المسلحة. 
والمرحلة الأولى من توسع بعثة الأمم المتحدة عسـكريا خـارج بونيـا جاريـة علـى قـدم  - ٩
وسـاق. وفي هـذا الصـدد، تضطلـع البعثـة بمـهام اسـتطلاع لنشـر قـــوات في المســتقبل، وتجــري 
ـــة وتحقــق في الحالــة الإنســانية وحقــوق الإنســان وتنفــذ أنشــطة لحمايــة  تقييمـا للحالـة الأمني
الأطفال، وتقيم اتصالات مع الزعماء المحليين والقادة السياسـيين والفصـائل المسـلحة. وبحلـول 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، كانت قد أنشئت خمسة مراكز لسرايا عسكرية في إيغــا باريـير 
ـــار العســكري  وبوغـورو ومـارابو وفاتـاكي وتشـوميا - كـازنيي. ويعـتزم توسـيع رقعـة الانتش

لتشمل مناطق حساسة أخرى في إيتوري، بما فيها شمال المنطقة. 
وينبغي التذكير بأن الغرض من الانتشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة في إيتوري هو  - ١٠
ـــة فيــها مــن الشــروع في أعمالهــا ولتيســير  إحـلال الاسـتقرار في المنطقـة لتمكـين الإدارة المؤقت
إدماجـها في عمليـة الانتقـال الوطنيـة، الـتي تشـمل اسـتعادة سـلطة الدولـــة ومؤسســاتها. وهــذا 
مــا حــدا بالبعثــة إلى دعــم الإدارة المؤقتــة الــتي مضــت في النمــو نفــوذا وقــوة بفعــل إشـــراك 
المجموعات المسلحة والسكان المحليين في أنشطتها عـن طريـق آلياتهـا القائمـة. ويشـارك أعضـاء 
ـــام في مــهام الاســتطلاع الــتي تجــري خــارج بونيــا، حيــث تُعقــد  مـن الإدارة الانتقاليـة بانتظ
اجتماعات مع السلطات المحلية والسكان لإطلاعهم على تفاصيل عملية السلام. كما نظمـت 
ـــازل  الإدارة الانتقاليـة مسـيرات سـلمية ناجحـة في البلـدة وهـي تحـل المشـاكل ذات الصلـة بالمن
المحتلة بشكل غير شرعي في بونيا. والغرض مـن انتشـار البعثـة خـارج بونيـا هـو تيسـير توسـيع 

نطاق سلطة هذه الإدارة ليشمل أجزاء أخرى من إيتوري في المستقبل. 
 

إعمار جمهورية الكونغو الديمقراطية وإصلاح قطاع الأمن 
في ضـوء دمـج القـوات المسـلحة التابعـة للأطـراف المتحاربـة، وبعـد مفاوضـــات هامــة  - ١١
ضمت جميع الأطـراف، قـامت اللجنـة الدوليـة لدعـم العمليـة الانتقاليـة في ٢٤ حزيـران/يونيـه 
ـــلطة مــن أجــل  ٢٠٠٣ بنـاء علـى طلـب اللجنـة الوطنيـة للمتابعـة، بـاقتراح صيغـة لتقاسـم الس
مسـاعدة الأطـراف علـى التوصـل إلى اتفـاق بشـأن دمـج القيـادة العليـــا. وأســفرت المباحثــات 
الإضافيـة الـتي ضمـت الأطـراف الكونغوليـة، الـتي أدى فيـها دور الوســـاطة مصطفــى نيــازي، 
مبعوثي الخاص، وفوديساي سيدني موفامادي، وزيـر الحكومـة المحليـة وحكومـة المقاطعـات في 
جنوب أفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم في ٢٩ حزيـران/يونيـه بشـأن الجيـش والأمـن، نصـت 
على إسناد الرتب العليا في القيادة العليـا للقـوات المسـلحة. وفي ٦ آب/أغسـطس، تم التوصـل 
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إلى اتفاق لإسناد المهام في ثلاث مناطق عسكرية إلى الحكومة السـابقة؛ وفي منطقتـين إلى كـل 
من حركة تحرير الكونغو والتجمع الكونغولي مـن أجـل الديمقراطيـة (غومـا)؛ بينمـا تـولى كـل 
مــن التجمــع الكونغــولي مــن أجــل الديمقراطيــة (الوطــني)، والتجمــع الكونغــولي مــن أجـــل 
الديمقراطيـة (كيسـانغاني/حركـة التحريـر) وميليشـــيات المــايي – مــايي، المــهام في منطقــة مــن 
المناطق. وفي ١٩ آب/أغسطس، وبعد أن ناقشت الأطراف مسألة المرشحين لتقلـد المنـاصب، 
وقـع الرئيـس كـابيلا مراسـيم عـين بموجبـها رؤسـاء أركـان القـــوات المســلحة، وقــادة المنــاطق 
العسـكرية العشـرة ونوابهـم. غـير أنـه في هـذه الآونـة الحرجـة، وفضـلا عـن تعيـين كبـار القــادة 
العسكريين وقادة المناطق وإنشاء وحدة شرطة متكاملـة ووحـدة شـرطة للتدخـل السـريع عمـا 
قريـب في كينشاسـا، والمســـعى الــذي تقــوده حكومــة بلجيكــا لتشــكيل أول فرقــة متكاملــة 
وموحدة في كيسانغاني، ما زال هنـاك شـيء مـن الغمـوض النسـبي يلـف طرائـق دمـج القـوات 
المسـلحة الجديـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وإعـادة هيكلتـها، أو إنشـاء وحـدة شــرطة 

كونغولية وطنية. 
ــة  وفي مـا يتعلـق بدعـم إعمـار جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، التقـى وفـد مـن الحكوم - ١٢
الانتقالية، ترأسه وزيـر الماليـة وضـم تسـعة وزراء مثلـوا جميـع جـهات الحكومـة الانتقاليـة، مـع 
الشـركاء في التنميـة في بـــاريس في ١٧ و ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ لعقــد اجتمــاع 
كفريق استشاري لمدة يومين. وترأس الاجتمـاع البنـك الـدولي وحضـره ممثلـون مـن ١٥ بلـدا 
من البلدان المانحة و ١٧ منظمة دولية. وأثنى المشاركون على الحكومة الانتقاليـة للتقـدم الـذي 
أحرزته منذ تشكيلها في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، واقروا بأن مواصلة المجتمـع الـدولي تقـديم 
دعمه يشكل عنصرا أساسيا من العنـاصر الـتي تـؤدي إلى نجـاح إعـادة توحيـد البلـد وانتعاشـه. 
وأعلن البعض منهم عن تقـديم مسـاهمات ماليـة والبعـض الآخـر أكدهـا، بمـا في ذلـك مسـاهمة 
ـــون دولار  تبلـغ نحـو ١,٠٨ بليـون دولار سـتصرف في عـام ٢٠٠٤ ومسـاهمة قدرهـا ١,٢ بلي
ستسـدد في عـام ٢٠٠٥، وتعـــهدات بتقــديم مســاهمات تجــاوزت ٣,٩ بلايــين دولار للفــترة 
٢٠٠٤-٢٠٠٦. وأشارت بعض الجهات المانحة إلى أن مسـاهماتها سـتبقى علـى هـذا المسـتوى 
في السـنوات القادمـة، غـير أنهـا سـترتفع علـى الأغلـــب إذا مــا تواصــل التقــدم علــى الجبــهتين 

السياسية والاقتصادية كلتيهما. 
 

وضع حد للإفلات من العقاب 
يرتبط وضع حد للإفلات من العقاب في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ارتباطـا وثيقـا  - ١٣
ببسط سيادة القانون. إذ أن استعادة سيادة القانون وتعزيزها في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة 
من شأنهما أن يدعما عملية الانتقال للعمل على خلق بيئة مستقرة يمكن أن تسود فيـها سـيادة 



٢٠٨١١-٦٠٤
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القانون فضلا عن إنشـاء المؤسسـات والهيئـات الـتي تُعطـي معـنى لمفـهوم سـيادة القـانون. وبـدأ 
الاتحاد الأوروبي في إجراء تقييم شامل لقطاع القضاء في هذا البلد وذلك بالتعـاون الوثيـق مـع 
بعثة الأمم المتحـدة وإدارة عمليـات حفـظ السـلام وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحكومات بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة. ويُتوقـع أن يقـدم 
هذا التقييم، الذي بـدأ في ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر، توصيـات تتعلـق باسـتعادة إدارة العدالـة 
لقدراتهـا وتعزيـز هـذه القـدرات مـــع إيــلاء اهتمــام خــاص لتنظيــم أجــهزة القضــاء والشــرطة 
والسجون وعملها في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة. وتتوقـع البعثـة الانتـهاء مـن صياغـة هـذه 
التوصيـات في الربـع الأول في عـام ٢٠٠٤ وتقـــديم اســتراتيجيات قصــيرة ومتوســطة وطويلــة 
الأجل أعدتها جهات مانحة مختلفة بشأن إصلاح المؤسسات المعنية بسـيادة القـانون والعمليـات 

المتعلقة بذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وفي غضون ذلك، اعتمـد مفـهوم مؤقـت للعمليـات خـاص بمـا تضطلـع بـه البعثـة مـن  - ١٤
أنشطة ذات صلة بسيادة القانون. ويشمل تقديم الدعم الفوري لإنشاء هيئة قضائيـة للطـوارئ 
في إيتوري؛ واقتراح إجراءات دعما لجهود المصالحة الوطنية الـتي ترمـي، ضمـن مـا ترمـي، إلى 
إنصاف ضحايا سوء المعاملـة في المـاضي والحيلولـة دون تكرارهـا حاليـا وفي المسـتقبل، وذلـك 
عـن طريـق العمـل علـى كفالـة وجـود أنظمـة أساسـية لسـيادة القـانون؛ وتعزيـز ثقافـــة حقــوق 
الإنسان عن طريق إدراج جوانب تتعلـق بحقـوق الإنسـان في عمليـات بنـاء القـدرات؛ وتقـديم 
الدعـم لإصـلاح الشـرطة الوطنيـة الكونغوليـة ومسـائل القضـاء الجنـائي ذات الصلـة. وأنشــئت 
داخل البعثة هيئة جديدة تتألف من وحدة مكرسة لمسألة سيادة القانون، وذلـك لمـؤازرة فرقـة 
العمل المعنية بسيادة القانون التي ستشكل عما قريب. وتضم هذه الوحدة ممثلين من وكـالات 

الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. 
وبالنسبة لإيتوري، ونظرا لحالة حقوق الإنسان المقلقة التي وصفت أعلاه، تقـوم بعثـة  - ١٥
الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي ومنظمــة التعــاون الفرنســية والحكومــة الانتقاليــة بتنســــيق 
جهودها لكي يعاد بسرعة تشكيل هيئة قضائية في بونيا. وفي ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر، نظـم 
اجتماع مشترك مع وزير العدل الكونغولي لمناقشة تعيين موظفـين لإحيـاء مؤسسـات الشـرطة 
والقضـاء والسـجون في إيتـوري. وأعربـت البعثـة عـن اسـتعدادها دعـم هـذه المؤسسـات بعـــدة 
وسائل من بينها توفير الأمن ووسائل النقل للموظفين. ومنذئذ، أنجزت عمليات ترميم سـجن 
بونيا. وفي كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، عينـت الحكومـة الانتقاليـة قضـاة محققـين لإيفـادهم 
إلى بونيا. ويتوقع أن يتم إيفادهم وإيفاد أفراد شرطة كونغوليين إضافيين في الأسابيع القادمـة. 
ويتعـين أن تكـون عمليـات الإيفـاد هـــذه الخطــوة الأولى في درب مــلء الفــراغ الفعلــي علــى 
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مستوى القدرة القضائية في بونيا الذي ساهم في تواصل هـذا الجـو مـن الإفـلات المتفشـي مـن 
العقاب في المنطقة. 

تحسن العلاقات الإقليمية 
تكــاثفت الجــهود الراميــة إلى تطبيــع العلاقــات بــين جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيـــة  - ١٦
وجيرانها منذ إنشاء الحكومة الانتقالية. ففي ٢٥ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٣، دعـا الأمـين العـام إلى 
ـــة  عقـد اجتمـاع رفيـع المسـتوى لرؤسـاء الـدول وكبـار الممثلـين لأوغنـدا وبورونـدي وجمهوري
الكونغـو الديمقراطيـة وروانـدا، فضـلا عـن أنغـولا وجمهوريـة تترانيـا المتحـــدة وجنــوب أفريقيــا 
وموزامبيق، في نيويورك، بغية بدء صفحة جديدة في عملية السلام. واعتمد الاجتمـاع إعلانـا 
للمبادئ بشأن علاقات حُسن الجوار والتعاون، وهو الإعلان الذي أعاد فيه الحاضرون تــأكيد 
احـترام سـيادة بلـدان بعضـهم بعضــا وســلامة أراضيــها واســتقلالها السياســي؛ واتفقــوا علــى 
الامتنـاع عـن التدخـل المباشـــر أو غــير المباشــر في الشــؤون الداخليــة لبلــدان بعضــهم بعضــا. 
ووعدت البلدان المعنية أيضا بالامتناع عن أي عمل يهدف بشكل جزئي أو كلـي إلى زعزعـة 
استقرار بعضها بعضا أو سـلامتها الإقليميـة، و الحيلولـة دون تقـديم الأسـلحة والدعـم بشـكل 
مباشر أو غير مباشر إلى الجماعات المسلحة التي تقاتل في الجزء الشرقي من جمهوريــة الكونغـو 
ـــجعت البلــدان المعنيــة خــلال الاجتمــاع علــى تحويــل التزاماتهــا إلى أعمــال  الديمقراطيـة. وشُ
ملموسة، ويشمل ذلــك إعـادة فتـح البعثـات الدبلوماسـية، وتنميـة العلاقـات التجاريـة، وإيجـاد 
حل لمسألة اللاجئين، وتطبيع عمليات مراقبة الحدود، بمسـاعدة بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وفي ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبــر، زار شــارلز موريغــاندي، وزيــر خارجيــــة روانـــدا،  - ١٧
كينشاسا لأول مرة منذ اندلاع الصـراع. وخـلال زيارتـه، أدلى ببيـان أمـام المـلأ عـبر فيـه عـن 
دعم الرئيس بول كاغامي للحكومة الانتقالية وأعلـن أن البلديـن قـد دخـلا عـهدا جديـدا مـن 
علاقاتهما الثنائية وسيعملان سويا من أجل اسـتتباب السـلام. كمـا قـررت حكومتـا جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية ورواندا إعادة فتح سفارتيهما في كيغالي وكينشاسـا، واسـتحداث آليـات 
لتبادل المعلومات. ووافقت بعثــة منظمـة الأمـم المتحـدة علـى تقـديم المسـاعدة للحكومتـين مـن 
أجل إقامة آلية مشتركة لمعالجـة مسـائل نـزع سـلاح المقـاتلين الروانديـين وتسـريحهم وإعـادتهم 
إلى وطنهم، ولا سيما منـهم أفـراد القـوات المسـلحة الروانديـة السـابقة وميليشـيا الإنترهـاموي 
الذيـن مـا زالـوا في الأراضـــي الكونغوليــة. وزار مبوســا نيامويســي، وزيــر التعــاون الإقليمــي 
بجمهورية الكونغو الديمقراطية، كيغالي في الفترة مـن ٢٩ إلى ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر سـعيا 
إلى زيادة تطوير التعاون بين البلدين في المستقبل. وفي أعقاب مؤتمر قمة رؤساء دول جمهورية 
الكونغو الديمقراطية ورواندا وجنوب أفريقيا في بريتوريا، أصدرت رواندا وجمهورية الكونغـو 
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الديمقراطية، في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، بيانا مشتركا تعهدتا فيه بإيجاد ”سبل جديدة لإنهـاء 
العمل الذي بدأته آلية التحقق عن طريق طرف ثالث“. 

واجتمع أندروالي أووزو، وزير الدولة الأوغندي للنقـل، بمسـؤولي الحكومـة الانتقاليـة  - ١٨
في كينشاسا لدراسة سبل تحسين الفرص التجارية داخل المنطقة. وزار وزير التعـاون الإقليمـي 
بجمهورية الكونغو الديمقراطية كامبالا في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر لمناقشـة المسـائل المعلقـة في 
اتفاق لواندا. كمـا وجـهت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة الدعـوة إلى حكومـة أوغنـدا رسميـا 
لإيفاد سفيرها المعين في وقت سابق من العام إلى كينشاسـا. وفي مبـادرة موازيـة، زار جـان - 
بيـير بيمبـا، نـائب الرئيــس، كامبــالا في ٢٥ و ٢٦ تشــرين الأول/أكتوبــر، واســتقبله يويــري 
موسيفيني رئيس أوغندا. وعلاوة علـى ذلـك، اجتمـع مسـؤولو جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
وأوغندا في ٦ كانون الأول/ديسمبر بكامبالا في إطار الاجتماع المشترك الثـاني المعـني بشـؤون 
ـــة للاســتخبارات الأمنيــة مشــتركة بــين أوغنــدا وجمهوريــة  الدفـاع، وقـرروا إنشـاء لجنـة ثنائي

الكونغو الديمقراطية، بمشاركة بعثة منظمة الأمم المتحدة، وذلك قبل نهاية عام ٢٠٠٣. 
 

استغلال الموارد الطبيعية 
ـــت إلى  )، أحل S/ في رســالة مؤرخــة ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ (٢٠٠٣/١٠٢٧ - ١٩
رئيـس مجلـس الأمـن التقريـر النـهائي لفريـق الخـبراء المعـني بالاســـتغلال غــير القــانوني للمــوارد 
الطبيعية وغيرها من الثروات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويشير التقريـر إلى أن جمهوريـة 
الكونغــو الديمقراطيــة شــهدت، منــذ صــدور التقريــر الســــابق للفريـــق المـــؤرخ ١٦ تشـــرين 
، المرفـق)، عـددا مـــن التطــورات السياســية المهمــة الــتي  S/ الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ (٢٠٠٢/١١٤٦
توجت بالوحدة الوطنيـة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، وذلـك بـالموازاة مـع اشـتداد القتـال في الجـزء 
الشرقي من البلاد، ولا سيما في مقاطعة إيتوري. ويظل الاستغلال غير القانوني أحـد المصـادر 
الرئيسية لتمويل المجموعات الضالعة في استمرار الصراع. وأضـاف التقريـر أن هـذا الاسـتغلال 
قـد اتسـم علـى مـدى السـنة الماضيـة بالتنـافس الشـديد بـين مختلـف الجـهات الفاعلـة السياســـية 
والعسكرية رغبة منها في ترسيخ سيطرتها على الإقليم بل وتوسيع نطاقـها في بعـض الحـالات. 
بيد أن انتقال السـيطرة مـن القـوات الأجنبيـة إلى المجموعـات المسـلحة أدى عمومـا إلى تراجـع 

مؤقت في حجم الموارد المستغلة بطريقة غير قانونية. 
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أشار التقرير إلى أن الفريق ما انفك يلقــي الضـوء علـى  - ٢٠
ـــة  الحاجــة إلى تعزيــز القــدرات الوطنيــة في مجــال مراقبــة اســتغلال المــوارد الوطنيــة الكونغولي
وتنظيمها. ولقد حان الوقت للعمـل مـن أجـل بلـوغ ذلـك الهـدف في ظـل الوحـدة المتحققـة. 
وإلى جانب توسيع نطاق سلطة الحكومة، يتعين فورا إجـراء عـدد مـن الإصلاحـات المؤسسـية 



٢٠٨١١٩-٠٤

S/ ٢٠٠٤/٥٢

ـــز القــدرات في مجــال مراجعــة الحســابات، وحــل  للتمكـن مـن مراقبـة الحـدود بفعاليـة، وتعزي
مؤسسات الموارد المعدنيـة الكـبرى المملوكـة للدولـة. ويمثـل الكشـف بالكـامل عـن الإيـرادات 
المتأتية من الموارد الطبيعية خطوة مهمة أولى في هذا الصدد. ويعد التعـاون ووضـع تدابـير بنـاء 

الثقة على الصعيد الإقليمي أمرين مهمين كذلك. 
واستجابة لتقرير الفريق، أصدر رئيس مجلس الأمن بيانا في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  - ٢١
) حث فيه المجلس جميع الدول المعنية، وخاصـة دول المنطقـة، علـى  S/PRST/ ٢٠٠٣ (٢٠٠٣/٢١
اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الأنشـطة غـير القانونيـة بالشـروع في تحرياتهـا الخاصـة اسـتنادا إلى 
المعلومــات الــتي جمعــها الفريــق. كمــا شــجع الــدول ومنظمــات قطــاع التجــــارة والهيئـــات 
المتخصصة على رصد التجارة في المواد الخام الواردة من المنطقة. وأكد المجلس أن إعادة بسـط 
سلطة الدولة على جميع أرجاء البلد، فضلا عــن إنشـاء الإدارات المختصـة، يشـكلان عنصريـن 
من العناصر الحاسمة لإنهاء نهب الموارد الطبيعية. وشجع المجتمع الدولي علـى توفـير المسـاعدات 

اللازمة للحكومة الانتقالية لجمهورية الكونغو الديمقراطية لبلوغ تلك الغاية. 
  

بوروندي(٢)   ثالثا -
أوصت بعثة مجلس الأمن في تقريرها بما يلي: (أ) أن يدعو مجلس الأمن المجتمع الدولي  - ٢٢
إلى دعم البعثة الأفريقية في بوروندي من خـلال تزويدهـا بالمسـاعدة الماليـة والسـوقية الكافيـة، 
وأن يدعو الأمين العـام إلى توفـير الخـبرة المناسـبة؛ (ب) وأن يحـث المجلـس البلـدان المانحـة علـى 
الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في مؤتمـري بـاريس وجنيـف ومواصلـة متابعـة هـذه 
المسـألة عـن كثـب مـع الدوائـر الماليـة الدوليـة؛ (ج) وأن يقـدم المجلـس المسـاعدة إلى بورونــدي 
لوضع حد للإفلات مـن العقـاب وأن ينظـر بعنايـة في طلـب الحكومـة مـن أجـل إنشـاء اللجنـة 
ـــديم الدعــم  القضائيـة الدوليـة للتحقيـق علـى النحـو المنصـوص عليـه في اتفـاق أروشـا؛ (د) وتق
للجهود التي يبذلها رؤساء دول المنطقة دون الإقليمية تشجيعا للتسوية بـين جبهـة الدفـاع عـن 

الديمقراطية والحكومة الانتقالية، وفقا لعملية أروشا للسلام.  
 

تقديم الدعم للبعثة الأفريقية في بوروندي 
تجري وكالات الأمم المتحدة مشاورات منتظمة مع البعثة الأفريقية في بوروندي منـذ  - ٢٣
نشرها هناك. وفي هذا السياق، تقدم وكـالات الأمـم المتحـدة في بوجومبـورا المسـاعدة للبعثـة 
الأفريقيــة فــي نطاق ولاياتهــا، بتوجيـــه سياسي من مكتب الأمـم المتحـدة في بورونـدي. وفي 

 __________
ـــة في  نوقشـت التطـورات الحاصلـة في بورونـدي منـذ زيـارة بعثـة مجلـس الأمـن في تقريـر الأمـين العـام عـن الحال (٢)

بوروندي )٢٠٠٣/١١٤٦(S/ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 



٢٠٨١١-١٠٠٤

S/ ٢٠٠٤/٥٢

١٠ أيلـول/سـبتمبر وقـع الموظـف المسـؤول المعـين مذكـرة تفـاهم، باسـم فريـق الأمـــم المتحــدة 
القطري، مع البعثة بشأن ترتيبات الأمن لموظفي الأمم المتحدة الذيـن سـيوفدون في بعثـات إلى 

مواقع معسكرات الإيواء. 
واكتمل انتشار البعثــة الأفريقيـة في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. وتوجـد في الميـدان  - ٢٤
حاليـا جميـع القـوات الـتي سـاهمت بهـا جنـوب أفريقيـا وإثيوبيـا وموزامبيـق - حـــوالي ٣ ٠٠٠ 
جندي - في البعثة. ومنذ إنشاء موقع معسكر الإيواء الأول للبعثــة في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، 
ارتفع عدد المقاتلين السابقين في صفوف الحركتين السياسيتين المسلحتين الموقعتين علـى اتفـاق 
ــــر الوطنيـــة (ألان  وقــف إطــلاق النــار في ٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ - قــوات التحري
ـــة (جــان بوســكو انديــاكنغوروكي) - ارتفاعــا  موغابارابونـا) وجبهـة الدفـاع عـن الديمقراطي
ـــذ ذلــك الحــين، نظــرا  طفيفـا، حيـث يصـل الآن إلى ٢١٨ مقـاتلا. ولم يُنشـأ موقـع إضـافي من
للحاجة إلى تحسين تخطيط عملية نزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج وتنسـيقها عمومـا، 

بما في ذلك حشد الموارد المالية والسوقية الكافية. 
ويضطلـع الاتحـاد الأفريقـي والبلـدان المسـاهمة بقـوات بعمـل جبـار في بورونـدي رغــم  - ٢٥
التحديـات الـتي يواجـهانها. وقدمـت الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة الدعـم، علـى أســاس 
ثنائي، لنشر القوات الإثيوبية والموزامبيقية، على التوالي. كمـا قدمـت ألمانيـا وإيطاليـا وهولنـدا 
مسـاهمات ماليـة للبعثـة الأفريقيـة في بورونـدي. وبنـاء علـى طلـب الاتحـاد الأفريقـي، أرســـلت 
الأمم المتحدة في عدة مناسبات خبراء تقنيين إلى بوجومبـورا وأديـس أبابـا لتقـديم المسـاعدة في 
إعداد ميزانية البعثة الأفريقية. بيد أن البعثة الأفريقية تواجه عددا من المشـاكل الـتي قـد تعـرض 
للخطر إسهامها القيم من أجل المضي قدما في عملية السلام. وبفضل أنشطة الدعـوة وجـهود 
حشد الموارد التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ووكالاتها هناك، وافق الاتحاد 
الأوروبي علـى أن يوفـر ٢٥ مليـون يـورو مـن ”الاعتمـاد بـــاء“ (الأنشــطة غــير المبرمجــة) مــن 
الأمـوال المخصصـة لبورونـدي ضمـن الاعتمـاد التاسـع مـــن صنــدوق التنميــة الأوروبي. كمــا 
وجهت رسالة في كانون الأول/ديسمبر إلى قادة البلدان والمؤسسات المانحة أناشـدهم فيـها أن 

يقدموا مساهمات سخية للبعثة. وقد ردت بعض البلدان إيجابيا بالفعل على الدعوة. 
وأنشئت لجنة وطنية للتسريح وإعادة التوطين وإعادة الإدماج بموجب مرسوم رئاسـي  - ٢٦
في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣. وستقوم هذه اللجنة بتحديـد عمليـة التسـريح وإعـادة الإدمـاج 
ومراقبـة تنفيذهـا بالتعـاون مـع البعثـة الأفريقيـة في بورونـدي واللجنـة المشـتركة لوقـف إطــلاق 
النار. وتضطلع الأمانة التنفيذية للجنة بالأنشطة اليومية المتعلقة بتلـك العمليـة. وسـوف تعطـى 

الأولوية لتسريح الأطفال الجنود. 



٢٠٨١١١١-٠٤

S/ ٢٠٠٤/٥٢

ــة  وشـرعت وكـالات الأمـم المتحـدة في بوجومبـورا في تقـديم المسـاعدة للبعثـة الأفريقي - ٢٧
والحكومـة الانتقاليـة في ميـادين نـزع السـلاح والتســـريح وإعــادة الإدمــاج وإصــلاح القطــاع 
الأمني، وذلك بتوجيه سياسي من مكتـب الأمـم المتحـدة في بورونـدي. وقـد أكملـت أعمـال 
التخطيط والتحضير التقنية بمشاركة الأطراف المعنية كافة. ووضعت الصيغـة النهائيـة لمشـروع 
ـــل عمليــات نــزع  خطـة العمليـات المشـتركة للمجموعـات المسـلحة البورونديـة ومشـروع دلي
الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج في مســتهل كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ وســـيعرض 

المشروعان على اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار للنظر فيهما. 
وعقدت الأمم المتحــدة يومـي ١٧ و ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ حلقـة عمـل  - ٢٨
مشتركة بين الوكالات ناقشت خلالها إمكانية تنظيم برنامج مشـترك للأنشـطة دعمـا لبرنـامج 
نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج في بورونـدي. وفي ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر، عقـد 
اجتمـاع في مكتـب الأمـم المتحـدة في بورونـدي برئاسـة مشـتركة بـين ممثلـي الخـــاص والممثــل 
ـــة المشــتركة لوقــف إطــلاق النــار والممثــل  الخـاص للاتحـاد الإفريقـي، وبمشـاركة رئيـس اللجن
القطري لمنظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة تنـاول الطلـب الـذي رفعـه الرئيـس ندايـزاي بخصـوص 
تقـديم دعـم سـوقي للمقـاتلين في المجلـس الوطـني للدفـاع عـن الديمقراطيـة/قـــوات الدفــاع عــن 
الديمقراطية في مناطق التجمع. ومنذ ذلك الحين، تسلّمت الحكومـة الانتقاليـة والمجلـس الوطـني 
للدفاع عن الديمقراطية/قوات الدفاع عن الديمقراطية لفائف بلاستيكية لاستخدامات الإيواء. 
وحظيت أنشطة اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النـار بزخـم جديـد مـع وصـول ممثلـي  - ٢٩
ـــن الديمقراطيــة/قــوات الدفــاع عــن الديمقراطيــة (أنكورونزيــزا) إلى  المجلـس الوطـني للدفـاع ع
بوجومبورا في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. وباسـتثناء قـوات التحريـر الوطنيـة (رواسـا)، 
أصبحت جميع الأطراف ممثلة حاليا تمثيـلا كـاملا داخـل اللجنـة المشـتركة لوقـف إطـلاق النـار 
وتشارك فيها مشاركة فعالة. وقد أُرسِلت في منتصـف كـانون الأول/ديسـمبر بعثـة اسـتطلاع 
ـــزع  إلى المواقـع الـتي اقترحتـها البعثـة الأفريقيـة في بورونـدي مـن أجـل ”منـاطق التجمـع قبـل ن
سلاح“ المجموعات المسلّحة و ”مراكز التسريح“. وتقع مراكز التسريح الثلاثة التي اقترحتـها 
البعثة الأفريقية في بوروندي وزارهـا أعضـاء اللجنـة المشـتركة لوقـف إطـلاق النـار في مقاطعـة 
بوبـانزا (شمـال غـرب بورونـدي)، ومقاطعـة غيتيغـا (في وسـط بورونـدي) ومقاطعـة بـــوروري 
(جنوب بوروندي). وفي ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، أرسلت اللجنة بعثة اسـتطلاع أخـرى 
واتّخذت قرارا رسميا بشأن هذه المسائل خلال جلستها العامة المعقودة في التـاريخ نفسـه. وفي 
٦ كـانون الثـاني/ينـاير، وصـل رئيـس اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بـترع السـلاح والتسـريح وإعـــادة 
الإدمـاج وكـان منتظـرا وصـول رئيـس اللجنـة الفرعيـة للاتفـــاق الفــني بشــأن القــوات في ١٣ 

كانون الثاني/يناير. 



٢٠٨١١-١٢٠٤

S/ ٢٠٠٤/٥٢

وأُحرِز بعض التقدم فيمـا يتصـل بإعـادة المحـاربين البورونديـين مـن جمهوريـة الكونغـو  -٣٠
الديموقراطية إلى وطنهم. ففي ٢٨ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، أعـادت بعثـة منظمـة الأمـم 
المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ١٥١ مـن المحـاربين البورونديـين السـابقين و ١٠ مـن 
المعالين إلى وطنهم بوروندي. فمنذ شباط/فبراير ٢٠٠٣ تجمـع أولئـك المحـاربون البورونديـون 
السـابقون التـابعون لقـوات الدفـاع عـن الديمقراطيـة وقـوات التحريـر الوطنيـة في مركـز المــرور 
العـابر في أدي كيفـو التـابع لبعثـــة منظمــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
والواقع على بعد ٣٠ كيلومترا شمال بوكافو. وقـد نُقِـلَ المحـاربون البورونديـون السـابقون إلى 
مركز اللاجئين في غاتومبا حيث عنيت بهم اللجنة الوطنية لإعادة تأهيل المنكوبـين قبـل نقلـهم 
إلى مناطقـهم الأصليـة. ومـن المـأمول أن تشـجّع عمليـات العـودة هـذه مـن تبقـى مـن المحــاربين 

السابقين فيعودوا بدورهم إلى وطنهم بوروندي. 
 

الدعم المقدم من الجهات المانحة تحقيقا للانتعاش الاقتصادي 
) مـن إمكانيـة فقـدان المؤشـرات الباعثـة  S/ قد حذّرت بشـدة في تقريـري (٢٠٠٣/١١٤٦ - ٣١
للأمل في السلام بالرغم من التطـورات المشـجعة في عمليـة السـلام في بورونـدي وذلـك مـا لم 
تقترن بها تحسينات في ظروف السكان المعيشية ”كعائد للسلام“. لذا، دعوت مجتمع المـانحين 
إلى تقـديم مسـاعدة شـاملة لبورونـدي مـن خـلال التعجيـل بسـداد التبرعـات الـتي الـتُزِمَ بهـــا في 
باريس وجنيف. ووفقـا لمصـادر الحكومـة الانتقاليـة، فـإن مسـتوى السـداد كـان بطيئـا للغايـة. 
فـهي لم تتسـلم سـوى ١٠ في المائـة فقـط مـن مجمـوع التبرعـــات المعلنــة لمشــروعاتها في هذيــن 

المؤتمرين اللذين عقدا عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١. 
ــــة رصـــد التنفيـــذ في بوجومبـــورا في  وفي الــدورة السادســة عشــرة الــتي عقدتهــا لجن - ٣٢
ــاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، وجـه ممثلـي الخـاص، الـذي يـرأس اللجنـة، نـداء إلى مجتمـع  ٢٤ تشرين الث
الجهات المانحة طلب فيـه منـها أن تحـرص علـى القيـام بشـكل فعـال وسـريع علـى تقـديم مبـالغ 
كبـيرة بغيـة تمكـين الحكومـة الانتقاليـة مـن مواجهـة التحديـات الرئيسـية الـتي يتعـرض لهـا البلــد 
وتطبيق الإصلاحات والبرامج اللازمة من أجل إعادة إحلال سلام دائم في بورونـدي وتدعيـم 

أسسه. 
وفي ١٣ و ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، نظمت الحكومة الانتقالية، بالاشتراك مـع  - ٣٣
حكومـة بلجيكـا وبدعـم فـني مـن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، منتـدى شـــركاء التنميــة في 
بورونـدي لمعالجة أربـع مسـائل: (أ) مسـاعدة المنكوبـين (ضحايـا الحـرب) والمشـردين داخليـا؛ 
(ب) مســاندة البرنــامج الوطــــني دعمـــا للحكـــم الرشـــيد؛ (ج) مســـاعدة الميزانيـــة ومـــيزان 
المدفوعـات؛ و (د) دعـم الإصـلاح في قطـاعي الدفـاع والأمـن. وشـــارك الرئيــس ندايــزاي في 



٢٠٨١١١٣-٠٤

S/ ٢٠٠٤/٥٢

مؤتمر الجهات المانحة في بلجيكا الذي جمع ممثلين عن البلدان المانحة الرئيسـية والمنظمـات الماليـة 
الدولية. وقد حضر عني ممثّلي الخاص هذا الاجتماع الهام. 

وضمـن منظومـة الأمـم المتحـدة، أُطلِقـت مبـادرات أخـــرى لتقــديم مســاعدة لإنعــاش  - ٣٤
الاقتصـاد في بورونـــدي. ففــي تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ وفي ســياق المناقشــة الــتي أجراهــا المجلــس 
الاقتصادي والاجتماعي بشأن البلـدان الأفريقيـة الخارجـة مـن الصـراع، شـكّل المجلـس الفريـق 

الاستشاري المخصص لبوروندي. 
ــــام المجلـــس  وفي بيــان أدلى بــه رئيــس الفريــق الاستشــاري المخصــص لبورونــدي أم - ٣٥
الاقتصادي والاجتماعي في ١٩ كانون الأول/ديسمبر، أشـار إلى زيـارة الفريـق إلى بورونـدي 
من ١٩ إلى ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ وإلى ما أبداه الفريق مـن إعجـاب بـالعمل الـذي 
أنجزتـه حكومـة بورونـدي تمـهيدا لتحقيـق التنميـة المسـتدامة وتهيئـة الظـروف الملائمـة تشـــجيعا 
لمشـاركة المجتمـع الـدولي لدعـم هـذه الجـهود. وأقـــر بمــا يواجــه البلــد مــن تحديــات اقتصاديــة 
واجتماعية، لا سيما مع العودة المتوقعة لأعداد كبيرة من اللاجئين والمشـردين داخليـا، وشـدّد 
على أنّ هذه الحالة تستدعي دعما دوليا قويا لبوروندي وشراكة حقيقيـة بـين البلـد وشـركائه 
في التنمية. وسيرفع الفريق، الذي كان ممثلا في منتدى بلجيكا، تقريره إلى المجلـس الاقتصـادي 

والاجتماعي في دورته التنظيمية لعام ٢٠٠٤ التي ستعقد يومي ٤ و ٥ شباط/فبراير. 
ــاني/  وعلـى الجـانب الإنسـاني، أصـدرت الأمـم المتحـدة وشـركاؤها في ١٩ تشـرين الث - ٣٦
نوفمبر ٢٠٠٣ النداء الموحّد لعـام ٢٠٠٤ الـذي طلبـت فيـه الحصـول علـى ٧١ مليـون دولار 
لتلبية احتياجات البورونديين الإنسانية. وفي العام الماضي، لم تتـم تلبيـة سـوى ٣٧,٧ في المائـة 
من الاحتياجات المحددة في النداء الموحد لعام ٢٠٠٣. لـذا، أحـثّ البلـدان المانحـة بشـدة علـى 

تعزيز دعمها لجهود المساعدة الإنسانية في بوروندي. 
 

الجهود الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب 
تثـير حالـة حقـوق الإنسـان في بورونـدي قلقـا شـديدا. فالتقـارير مـا زالـت تفيـد عـــن  - ٣٧
ـــال واحتجــازات تعســفية، وحــالات اغتصــاب  تعـرض المدنيـين للقتـل، ووقـوع حـالات اعتق
ـــاري للأطفــال الجنــود وعــدم كفــاءة جــهاز العدالــة. فمرتكبــو  وعنـف جنسـي، وتجنيـد إجب
انتهاكات حقوق الإنسان إما أنهـم لا يعـاقبون أو إنّ المحاكمـات غالبـا مـا تكـون بطيئـة للغايـة 

أو لا تلبي المعايير الدولية المتفق عليها للمحاكمات العادلة. 
وسـوف تسـتمر قضيـة الإفـلات مـن العقـاب، لا ســـيما مســألة الاتهامــات بارتكــاب  - ٣٨
جرائـم الحـرب، في تعكـــير صفــو الســاحة الاجتماعيــة والسياســية في بورونــدي في المســتقبل 
القريب، وقد تشكّل تهديدا كبيرا لعملية السلام. واعتمد اتفاق أروشا مفهوم الحصانـة المؤقتـة 



٢٠٨١١-١٤٠٤
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للتعامل مع الجرائم الإنسانية التي ارتكبت في المـاضي كوسـيلة تجـيز البـدء في المصالحـة الوطنيـة 
وعملية مداواة الجروح خلال الفترة الانتقالية. ودعـا الاتفـاق أيضـا إلى إقامـة هيـاكل وآليـات 
لمعالجـة مسـألة الإفـلات مـن العقـاب.وتتمثـل إحـدى أهـم ركـائز هـذه العمليـة في إنشـاء لجنــة 
لاسـتجلاء الحقـائق والمصالحـة الـتي يتوقـع أن تـؤدي دورا أساسـيا في عمليـة المصالحـــة. ولكــن 
للأسـف، تـأخر اعتمـاد البرلمـان للقـانون المتعلـــق بلجنــة اســتجلاء الحقــائق والمصالحــة بســبب 
الخـلاف بـين المجموعتـين السياسـيتين الرئيسـيتين اللتـين تشـكلان المؤسســـات الانتقاليــة، وهمــا 

مجموعة السبعة ومجموعة العشرة. 
في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، وبمناسـبة الزيـارة الـتي قـام بهـا وكيـــل الأمــين العــام  - ٣٩
للشؤون السياسية إلى بوروندي، أكدت السلطات البوروندية أنها قـد تخطّـت جميـع المصـاعب 
وأنّ لجنة استجلاء الحقائق والمصالحـة سـترى النـور في القريـب العـاجل، علـى الأرجـح خـلال 
الدورة البرلمانية التي تعقد في شباط/فبراير ٢٠٠٤. وتتعاون لجنة رصـد التنفيـذ عـن كثـب مـع 

المؤسسات الانتقالية على بلورة طرائق لإنشاء لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة. 
ولا يمكن إحلال سلام دائم في بوروندي ما لم تتم المحاسبة على الانتـهاكات السـابقة  - ٤٠
والحالية لحقوق الإنسـان. ولهـذه الغايـة، وضـع المكتـب الميـداني التـابع لمفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لحقـوق الإنسـان، رغـم المـوارد المحـدودة المتاحـة، مشـروعات تهـدف إلى رصـــد حالــة حقــوق 
ـــة مجتمــع مــدني وإثــراء ثقافــة حقــوق  الإنسـان وتعزيـز الجـهاز القضـائي والمسـاعدة علـى إقام
الإنسان داخل المجتمع البوروندي. وسيساعد المكتب، الذي يركز على تطبيـق اتفـاق أروشـا، 
إذا مـا أُتيحـت لـه المـوارد، علـى بنـاء قـدرة لجنـة حقـوق الإنسـان التابعـة للحكومـة وشــبكات 

القيادات النسائية والصحفيين المعنيين بحقوق الإنسان. 
وفي ما يتعلق بالطلب الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس الأمن لإنشـاء لجنـة قضائيـة  - ٤١
دولية للتحقيق، فإنّ الأمم المتحدة مستعدّة لتقديم المساعدة والنصــح وفقـا لمـا يرتئيـه المجلـس في 

هذا الصدد. 
 

ــــة الانتقاليـــــة والمجلـــس  دعـــم الجــهود الإقليميــة الراميــة إلى تعزيــز التســوية بــين الحكومـ
الوطني للدفاع عن الديمقراطية/قوات الدفاع عن الديمقراطية (إنكورونزيزا) 

قـدّم مكتـب الأمـم المتحـدة في بورونـدي دعمـه الشـامل بمـا فيـــه الدعــم الدبلوماســي  - ٤٢
والمـالي لمبـادرة التيسـير والسـلام الإقليمـي وللإطـراف البورونديـة. وســـاهمت هــذه الجــهود في 
وضع الصورة النهائية للاتفاق الشامل لوقف إطـلاق النـار المـبرم في ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
والموقع في دار السلام بين الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطيـة - قـوات 
الدفاع عن الديمقراطية (إنكورونزيزا). واعتمـدت الجمعيـة الوطنيـة الانتقاليـة الاتفـاق الشـامل 



٢٠٨١١١٥-٠٤

S/ ٢٠٠٤/٥٢

لوقـف إطـلاق النـار في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ في حـين اعتمـده مجلـس الشــيوخ في 
الحـادي والعشـرين مـن الشـهر ذاتـه، الأمـر الـــذي أتــاح لممثلــي المجلــس الوطــني للدفــاع عــن 
الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية (إنكورونزيـزا) العـودة إلى بوجومبـورا والمشـاركة 

في المؤسسات الانتقالية. 
وجـرى حـتى الآن تطبيـق الاتفـاق الشـامل لوقـف إطـلاق النـار بطريقـة مرضيـة نســبيا  - ٤٣
ـــبر ٢٠٠٣، شــكّل الرئيــس  ووفقـا للجـدول الزمـني المتفـق عليـه. وفي ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفم
ندايزاي مجلسا جديدا للوزراء يضم ٢٧ عضوا، بينهم أربعة من أعضاء المجلس الوطني للدفـاع 
عن الديمقراطية/قوات الدفاع عـن الديمقراطيـة. وفي ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، عيّـن 
الرئيس ندايزاي العميد أدولف نشيميريمانا، رئيس الأركــان السـابق في المجلـس الوطـني للدفـاع 
ـــزا)، كنــائب رئيــس الأركــان في  عـن الديمقراطيـة/قـوات الدفـاع عـن الديمقراطيـة (إنكورونزي

قوات الدفاع الوطني البوروندية. 
وتولى أعضاء المجلس الوطني للدفـاع عـن الديمقراطيـة/قـوات الدفـاع عـن الديمقراطيـة،  - ٤٤
الذين عيِّنوا في مجلس الوزراء، مهام وظائفهم بشكل رسمي، ومنهم السـيد بيـير غنكورونزيـزا، 

قائد الحركة الذي عُيِّن وزيرا للدولة لشؤون الحكم الرشيد والتفتيش العام. 
وفي الخطاب الذي وجّهه الرئيس ندايزاي إلى الشعب البوروندي بمناسبة حلول العـام  - ٤٥
الجديـد، دعـا جميـع الجـهات الفاعلـة المعنيـة إلى التعجيـل بعمليـة التنفيـذ وتحديـد آجـال محـــددة 
للتنفيذ. وكانت استجابة المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية/قوات الدفاع عـن الديمقراطيـة 
(إنكورونزيزا) استجابة إيجابية إذ أعلن المجلس أنه، وإن لم يتمكن من الوفاء بالمهلـة المحـددة في 
٥ كـانون الثـاني/ينـاير، فإنـه سـيبذل قصـارى جـهده كـي يتجمـع محـاربوه في منـاطق التجميــع 

بحلول ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. 
وفي ٦ كـانون الثـاني/ينـاير، وقّـع الرئيـس ندايـزاي علـى مرسـوم تعيـين ٣٣ عضــوا في  - ٤٦
القيادة العسكرية العليا المشتركة، ٢٠ عضوا من الجيش و ١٣ عضـوا مـن قـوات الدفـاع عـن 
الديمقراطية (إنكورونزيزا). وقد تمّت التعيينات طبقا للاتفاق الفني بشأن القـوات الـذي جـرى 
توقيعه في بريتوريا في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. وفي اليوم نفسه، وقـع الرئيـس مرسـوما 
آخـر حـدّد فيـه ولايـة القيـادة المشـتركة. ويتوقّـع مـن القيـادة أن تقـترح علـى الحكومـة حجـــم 
قوات الدفاع الوطنية الجديـدة وهيكلـها، مـع مراعـاة النسـب المئويـة الـتي نـصّ عليـها الاتفـاق 

الفني بشأن القوات. 
وتضطلــع القيــادة المشــتركة كذلــك بمهمــة الإشــراف علــى برنــامج نــزع الســــلاح  - ٤٧
والتسريح وإعادة الإدماج الخاص بالمحاربين المتمردين السابقين وبنــاء أسـس الثقـة بـين القـوات 



٢٠٨١١-١٦٠٤
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المسـلّحة والمحـاربين السـابقين في المجلـس الوطـني للدفـاع عـــن الديمقراطيــة/قــوات الدفــاع عــن 
الديمقراطية وغيرها من الحركات التي وقّعت مـع الحكومـة علـى اتفاقـات وقـف إطـلاق النـار. 
وسوف يجري تشكيل وحدة أمن مشتركة قبـل تأسـيس قـوة الدفـاع الوطنيـة الجديـدة في ١٥ 

شباط/فبراير ٢٠٠٤. 
  

الأعمال التحضيرية لعقد مؤتمر دولي بشأن منطقة البحيرات الكبرى   رابعا -
رأت بعثة مجلس الأمن في تقريرها أنّ تنصيب الحكومة الكونغولية الانتقاليـة والنجـاح  - ٤٨
ـــة عقــد  في التوصـل إلى وقـف لإطـلاق النـار في بورونـدي يمكـن أن يمـهدا السـبيل أمـام إمكاني

مؤتمر دولي بشأن منطقة البحيرات الكبرى. 
وخلال الأشهر الستة الأخيرة، أدى التقدم الـذي شـهدته عمليتـا السـلام في كـلّ مـن  - ٤٩
جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي إلى بروز زخم جديـد داعـم للمؤتمـر. فقـد أحـرزت 
البلدان الأساسية التي ستشارك في المؤتمر، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبدعـم 
من الجهات المانحة، تقدما في وضع تصميم للعملية يعزّز الحــوار الموضوعـي في مـا بينـها خـلال 

الأشهر المقبلة ويبعث أملا كبيرا في تحقيق النجاح. 
 

ـــــدان الأساســـــية  إطــــلاق إشــــارة بــــدء العمليــــة التحضيريــــة في الاجتمــــاع الأول للبل
(حزيران/يونيه ٢٠٠٣) 

ـــوا للمــرة الأولى في  عيّنـت البلـدان السـتة الأساسـية في المؤتمـر منسـقين وطنيـين اجتمع - ٥٠
نيروبي يومي ٢٣ و ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. واتفقوا في ذلـك الاجتمـاع علـى عقـد المؤتمـر 

الدولي المقترح وأطلقوا إشارة بدء العملية التحضيرية. 
وعلى النحو المشار إليه في تقريري إلى مجلس الأمن المؤرخ ١٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  - ٥١
) حول الأعمال التحضيريـة لعقـد مؤتمـر دولي بشـأن منطقـة البحـيرات  S/ ٢٠٠٣ (٢٠٠٣/١٠٩٩
الكبرى، فإنّ اجتماع نيروبي، المعقود تحت رعايـة كـلٌّ مـن الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي، 
ـــر في المســتقبل، والتعريــف بأهدافــه وموضوعاتــه وهيكلــه  كـان أساسـيا في تحديـد اتجـاه المؤتم

وتشكيله وبرنامجه الزمني الأولي. 
ودعما لهذه العملية، شجّع المجلـس التنفيـذي للاتحـاد الأفريقـي خـلال اجتماعـه الـذي  - ٥٢
عقد في مابوتو من ٤ إلى ٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ رئيـس الاتحـاد علـى مواصلـة جـهوده لضمـان 
نجـاح المؤتمـر. وفي إطـار المسـعى نفســـه، وبعــد الإحاطــة الــتي أدلى بهــا ممثلــي الخــاص لمنطقــة 
البحـــيرات الكـــبرى، اعتمـــد مجلـــس الأمـــن في ٢٠ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر بيانـــا رئاســـــيا 



٢٠٨١١١٧-٠٤

S/ ٢٠٠٤/٥٢

) تنـاول فيـه المؤتمـــر علــى وجــه التحديــد ورحّــب بــالتقدم المحــرز، ودعــا  S/PRST/ ٢٠٠٣/٢٣)
الأطراف المعنية إلى متابعة هذه الخطوة الأوليـة بجـهود مكثفـة، وناشـد بلـدان المنطقـة والمجتمـع 

الدولي تقديم المساعدة السياسية والدبلوماسية والمالية والتقنية. 
 

تشكيل مجموعة أصدقاء منطقة البحيرات الكبرى (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣) 
وثمـة تطـور آخـر هـام يتمثّـل في تشـكيل مجموعـة أصدقـاء منطقـــة البحــيرات الكــبرى  - ٥٣
خـلال الاجتمـاع الـذي عقـد في ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ في جنيـف وحضـــره كبــار 
الممثلين عن ٢٨ بلدا و ١٠ مؤسسات متعددة الأطراف. وسوف تكـون هـذه المجموعـة، الـتي 
يتشــارك في رئاســتها كــل مــن كنــدا وهولنــدا، شــريكا مــــهما إذ تقـــدّم الدعـــم السياســـي 
والدبلوماسي والتقني والمـالي خـلال عمليـة التحضـير للمؤتمـر. وتعمـل حاليـا، اللجنـة التنفيذيـة 
للمجموعـة علـى وضـع الصيغـة النهائيـة لوثيقـة تعـرّف بـــالطرق الماليــة لدعــم أنشــطة العمليــة 

التحضيرية. 
 

مناقشــة ســبيل المضــي قدمــا إلى الأمــام في الاجتمــاع الثـــاني للبلـــدان الأساســـية (كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٣) 

أثنـــاء انعقـــاد الاجتمـــاع الثـــاني للمنســـــقين الوطنيــــين في نــــيروبي في ١٩ كــــانون  - ٥٤
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، أولى المنســـقون الوطنيــون مــن البلــدان الأساســية  أهميــة للتطــورات 
الأخـيرة الـتي شـهدتها العمليـة التحضيريـة، وناقشـوا سـبيل المضـــي قدمــا إلى الأمــام واعتمــدوا 

التقارير والتوصيات التي يجري تناولها أدناه بشأن المؤتمر. 
الهـدف والأولويـات - وفقـا لمـا اتفـق عليـه في الاجتمـــاع الأول للمنســقين الوطنيــين  - ٥٥
المعقــود في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ واســتنادا إلى توصيــات رؤســاء الــدول في المنطقــة، أعـــاد 
) مترابطـة في  S/ الاجتماع التأكيد على أنّ المواضيع الأربعة المعتمدة بشأن المؤتمـر (٢٠٠٣/١٠٩٩
ما بينها ومتساوية من حيث الأهميـة ويجـب أن تحظـى بالتـالي بمعاملـة متسـاوية ومتزامنـة. وقـد 
يخرج المؤتمر بميثاق أمن واستقرار وتنمية مـن شـأنه أن يعـزّز مجموعـة مـن السياسـات والـبرامج 
التي تعنى بمسائل ملموسة ترتبط بكل من المواضيـع الأربعـة. وفي مجـال السـلام والأمـن، يتوقّـع 
أن يواصل الميثاق تعزيز وتوسيع نطاق إعـلان المبـادئ بشـأن علاقـات حسـن الجـوار والتعـاون 
الموقـع بـين أوغنـدا وبورونـدي وجمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة وروانـدا في الأمـم المتحــدة في 

نيويورك في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. 
المشاركة - أكّد الاجتماع ضمّ زامبيا إلى مجموعة البلدان الأساسـية الـتي ارتفـع عـدد  - ٥٦
ــو  أعضائـها بذلـك إلى سـبعة (أوغنـدا وبورونـدي وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة وجمهوريـة الكونغ
الديموقراطية ورواندا وزمبيا وكينيا). ورأى الاجتماع أنه يلزم إجراء مزيد من المشاورات مـع 



٢٠٨١١-١٨٠٤

S/ ٢٠٠٤/٥٢

عواصم كلٍّ من هذه البلدان حـول مسـألة توسـيع نطـاق البلـدان الأساسـية لكـي تشـمل دولا 
أخرى. وفي حين أعرب الاجتماع عن تقديره لمشاركة بلدان أخرى في المؤتمـر، شـعر كذلـك 
بالحاجة إلى تحديد معايـير العضويـة بحيـث لا يفقـد المؤتمـر وقعـه مـن جـراء مشـاركة فضفاضـة 
ـــزوم. وتقــرّر مواصلــة مناقشــة مســألة توســيع نطــاق العضويــة بعــد الاجتمــاع  أكـثر مـن الل
بالمنظمـات الأفريقيـة دون الإقليميـة يومـــي ١٢ و ١٣ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤ في أديــس 
أبابا. وبحلول ذلك الحين، يكون كل من المنسقين الوطنيين قد حصل علـى ردّ مـن السـلطات 

المعنية في بلده. 
ـــني - نظــرا للتأخــيرات في تشــكيل بعــض اللجــان التحضيريــة الوطنيــة  الجـدول الزم - ٥٧
ـــة الكونغــو الديموقراطيــة) أو  وتشـغيلها، إمـا بسـبب تطـورات سياسـية وطنيـة محـدّدة (جمهوري
بسـبب الصعوبـات المرتبطـة بـالدعم المـالي، سـاد إجمـاعٌ حـول ضـرورة تعديـل الجـدول الزمــني 
الذي أقرّه الاجتماع المعقود في حزيران/يونيه. لذلك، اتّجهت المقترحات نحو عقد الاجتمـاع 
الأول لوزراء الخارجية خلال الأسبوع الثاني من تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٤ ومؤتمـر القمـة 
الأول في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤. وسوف يتّخذ قـرار نهـائي بشـأن الجـدول الزمـني 
الجديد الكامل بعد اجتماع المنظمات الأفريقيــة دون الإقليميـة المزمـع عقـده يومـي ١٢ و ١٣ 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ في أديس أبابا. ويهدف هذا الاجتماع، الـذي سـيحضره المنسـقون 
ـــة دون الإقليميــة  الوطنيـون، إلى وضـع مخطّـط لمختلـف برامـج ومشـروعات المنظمـات الأفريقي
ذات الصلة، بحيث يتم تفادي الازدواجية في العمل وتتعزّز الجهود المشـتركة الراميـة إلى بلـوغ 

أهداف المؤتمر. 
وبعد ذلك الاجتماع، سوف تحتّم الضرورة القيـام بأسـرع مـا يمكـن بعقـد الاجتمـاع  - ٥٨
ـــذي يتوقــع عقــده في شــباط/فــبراير  التحضـيري الإقليمـي الأول للّجـان التحضيريـة الوطنيـة ال
٢٠٠٤ والـذي سيشـكّل علـى المسـتوى الإقليمـي بدايـة مناقشـــات تتنــاول تفصيــلا مضمــون 
الــبرامج الــتي يتوقــع أن يتناولهــا المؤتمــر الــدولي وأولويتــها. ومــع ذلــك، فإنــه بــدون رصــــد 
الاعتمادات الضرورية في الميزانيـة للموظفـين والمـوارد الأخـرى اللازمـة لمكتـب الممثـل الخـاص 
للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى، ستشهد العملية التحضيرية بالضرورة تأخيرا بل ويمكـن 

حتى أن تتأثر بشدة. 
  

ملاحظات   خامسا -
حقق تنصيب الحكومة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة تطـورات إيجابيـة في  - ٥٩
ـــل إعــادة التوحيــد الوطــني،  البلـد. وتحسـنت البيئـة الأمنيـة في الشـرق. وبزغـت بوضـوح دلائ



٢٠٨١١١٩-٠٤

S/ ٢٠٠٤/٥٢

وخاصة استئناف النقل والروابط التجارية التي تربط المدن في الأقـاليم الـتي كـانت منقسـمة في 
ـــير أيضــا في تطبيــع العلاقــات بــين جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  السـابق. وأحـرز تقـدم كب
وجيرانهــا وزادت بشــكل يفــوق التوقعــات ســرعة عجلــة نــزع ســــلاح العنـــاصر الروانديـــة 
والأوغنديـة والبورونديـة المسـلحة وتسـريحها وإعـادة إدماجـها وإعـادة توطينـها أو إعادتهـــا إلى 
أوطانها. وأحرز تقدم أيضا على المستوى الوطني في السعي لتحقيـق أهـداف العمليـة الانتقاليـة 
ـــادة الإدمــاج،  بمـا في ذلـك اعتمـاد مراسـيم تتعلـق بالانتخابـات ونـزع السـلاح والتسـريح وإع
وإنشاء وحدة شرطة متكاملة توفر الأمن للقادة والمؤسسات في المرحلة الانتقاليـة. وتعـد هـذه 

تطورات مشجعة وهامة وخاصة في ضوء سنوات الحرب والانقسام التي عمت البلد. 
ـــة الانتقاليــة لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  ولا يـزال يتعـين مـع ذلـك علـى الحكوم - ٦٠
وشعبها بذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق أهداف الاتفـاق الشـامل. ويلـزم ترتيـب واضـح 
للأولويات من الاحتياجات لضمـان إحـراز النجـاح في المرحلـة الانتقاليـة بمـا في ذلـك إصـلاح 
قطاع الأمن وبسط سيادة القانون وتأمين حقـوق الإنسـان وإجـراء انتخابـات. ويجـب عـلاوة 
على ذلك أن تواصل الحكومة بسـط سـلطتها في أرجـاء البلـد. وفي مـا يتصـل بـإصلاح قطـاع 
الأمن، فإنه على الرغم من التوصل إلى توافق عام في الآراء فيما يتصل بهيكل القوات المسلحة 
الجديدة، فلا يزال يتعين اتخاذ قرارات حاسمة بشأن كيفيـة تخطيـط إصـلاح القـوات العسـكرية 
وتنفيذ هذا الإصلاح. وتنطبق الحالة ذاتها على إصلاح الشرطة. وتعد هذه القرارات ضروريـة 
لتنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وبينمـا يُبـذل عمـل في مجـال حقـوق الإنسـان، 
فسيتعين في الوقت ذاته بـذل جـهود ضخمـة ومسـتدامة في مـا يتصـل بتعزيـز الجـهاز القضـائي 

ومؤسسات حقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب. 
ورغم أن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأ في التطور مـن وضـع متـأزم إلى  - ٦١
وضع إيجابي، وإن كـان ببـطء، ومـن تطـورات تشـهدها المرحلـة الانتقاليـة إلى سـلام مسـتدام، 
فمن المهم أن يواصل مجلس الأمن تركيز اهتمامه علـى احتياجـات البلـد. فعنـد دعـم الحكومـة 
الانتقالية في عملها، يجب بذل كل جهد لضمان أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحـد علـى 
جميع المستويات وأن يستخدم النفوذ المناسب المتاح لـه. وثمـة تطـور يحظـى بـالترحيب في هـذا 
الصـدد يتمثـل في زيـادة قـوة ونفـوذ اللجنـة الدوليـة لدعـم المرحلـة الانتقاليـة في الأشـهر الســـتة 
الماضيـة. وعـلاوة علـى ذلـك فـإن تواجـــد ونفــوذ بعثــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيـة في الشـرق آخـذ في الـتزايد أيضـا، وتدعـم البعثـة قدرتهـا علـــى المســاعدة في بســط 
سـيادة القـانون بمـا في ذلـك إصـلاح الشـرطة وإجـراء انتخابـات. ولكـن لا يـزال الدعـم المـــالي 
والسياسي من جانب البلدان المانحة الرئيسية يشكل أمـرا حاسمـا، وخاصـة في مجـالات إصـلاح 
قطاع الأمن وسيادة القانون والانتخابات من أجل إرساء أسس التحول إلى دولة ديمقراطية. 



٢٠٨١١-٢٠٠٤

S/ ٢٠٠٤/٥٢

ـــذ توصيــات بعثــة مجلــس الأمــن، وتحســنت  وأحـرز تقـدم كبـير في بورونـدي في تنفي - ٦٢
احتمـــالات تحقـــق الســـلام في بورونـــدي تحســـنا كبـــيرا. ومـــن المـــأمول أن يســـفر إعــــلان 
باليبـهوتو/قـوات التحريـر الوطنيـة (رواســـا) بــالدخول في مناقشــة مــع الرئيــس ندايــزاي عــن 

خطوات ملموسة تؤدي إلى انضمام هذه الحركة في النهاية إلى معسكر السلام. 
ولا تزال بوروندي تواجه تحديات ضخمة، فالفترة الانتقالية مـن المتوقـع أن تنتـهي في  - ٦٣
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٤ بعـد إجـراء انتخـاب الرئاسـة والجمعيـة الوطنيـة. وسـيظل الــتزام 
المجتمع الدولي لازما مع دخول عملية السلام مرحلة جديدة حاسمة، وينبغي للمجتمـع الـدولي 
أن يواصل دور الدعوة السياسية الذي يضطلع به وأن يستمر في تقـديم دعمـه المـالي والسـوقي 

والتقني إلى بوروندي. 
ــــة  وســيواصل مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي تقــديم دعــم ضخــم إلى الحكوم - ٦٤
الانتقاليـة والمؤسسـات الانتقاليـة وسـائر الشـــركاء البورونديــين مــن أجــل الوصــول إلى نهايــة 
ناجحة لعملية السلام. وستستمر الأمم المتحدة، التي ترأس كل من لجنة رصد التنفيذ واللجنـة 
المشتركة لوقف إطلاق النار، في رصد التقـدم المحـرز في عمليـة السـلام وتنفيـذ اتفاقـات وقـف 
إطلاق النار، بما في ذلك عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمـن 
وإعادة اللاجئين والمشردين إلى أوطانهم والجوانب القانونية والدستورية لعملية المصالحة. ومـن 
المرجح أن توجه الدعوة إلى الأمم المتحدة لتقديم مساعدة انتخابية بمجرد أن تصبـح الصكـوك 

القانونية ذات الصلة جاهزة. 
وتحسنت بشكل كبير في الأشهر الستة الماضيـة احتمـالات عقـد المؤتمـر الـدولي بشـأن  - ٦٥
ـــهدته عمليــتي  منطقـة البحـيرات الكـبرى وذلـك نتيجـة علـى وجـه الخصـوص للزخـم الـذي ش
الســلام في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وبورونــدي. ومــع إطــلاق إشــــارة بـــدء العمليـــة 
التحضيرية في نيروبي في حزيران/يونيه الماضي، بـدأ المخطـط التمـهيدي للمؤتمـر يـأخذ شـكله. 
وأعدت البلدان الرئيسية إطارا ستجري في سياقه حوارها ومناقشاتها بشأن المسائل الموضوعيـة 

في الأشهر القادمة. 
ونتيجة لإطلاق إشارة بـدء العمليـة التحضيريـة، زادت أنشـطة مكتـب الممثـل الخـاص  - ٦٦
للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى. فإلى جانب أنشـطته السـابقة، سـيتعين علـى المكتـب أن 
يعقـد في الأشـهر المقبلـة ثلاثـة اجتماعـات تحضيريـة إقليميـة هامـة ومجموعـة مـــن الاجتماعــات 
الإقليمية التي تتناول مواضيع معينة. والموارد من الموظفين المتاحة لمكتب الممثل الخـاص للأمـين 
العـام لمنطقـة البحـيرات الكـبرى غـير كافيـة. ولكـي يتمكـــن المكتــب مــن الاضطــلاع بالمــهام 

المتزايدة التي أوكلت إليه مؤخرا، فإنه سيحتاج إلى موارد إضافية. 
 


